الفصل الأول
مقدمة لإدارة الأعمال الدولية 
تعريف مفهوم ادارة الأعمال الدولية :
الأعمال الدولية : " معاملات بين أفراد و منشآت بين دول مختلفة 
أو : " تجارة أو استثمار بين منشآت تجارية في دولة ما , و منشآت تجارية ذات صلة بالأولى في دولة أخرى "
تعريف مفهوم ادارة الأعمال الدولية :
التعاملات التي تتم على المستوى الدولي والتي يتم وصفها بأعمال دولية تتسم بخاصيتين :
1- دائمة وليست عارضة او مؤقتة 
2- من خلالها يتم انتقال السلع ( تجارية السلع ) أو الخدمات ( تجارية الخدمات ) أو رأس المال ( قروض أو منح وإعانات رسمية) , او في شكل تبادل عمالة العمالة وأشخاص وتقنية .
الاستثمار المباشر وغير المباشر :
الاستثمار المباشر : " شراء وتملك أصول خارجية في شركات عاملة , أو المساهمة فيها " والمعنى هنا امتلاك أو شراء شيء ملموس ومحدد , وبذلك يصبح لنا تأثير بدرجة ما على مسار المنشأة أو الشركة التي نساهم بها .
الاستثمار غير المباشر : " شراء أوراق مالية كأسهم أو سندات تصدرها مؤسسة أخرى " وتُشترى هذه الأوراق المالية بهدف الربح , حيث يكون لحاملها حق غير مباشر في تلك المؤسسة , لكنه لا يؤثر أو يسيطر على مسارها .
التجارة الخارجية ( تجارة السلع – تجارة الخدمات ) :
يوضح الجدول بالمرجع المقرر (ص ص 33-34 ) التطور الكبير و الملحوظ في حجم التجارة الدولية للسلع ( الصادرات والواردات )
تساهم الدول الصناعية بنسبة تتفاوت من 60% إلى 07% من التجارة العالمية , والدول النامية بأكثر من الثلث قليلاً , وتساهم الدول الآسيوية بـ 25% تقريباً , حصة الدول الآسيوية كبيرة ومتزايدة , خاصة في السنوات الأخيرة , مما يؤكد أهمية التجارة للدول الآسيوية , وكيف أنها كانت مصدر نموها المذهل , أما دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط , فقد كانت نسبتها 13% تقريباً في عام 1980 , لكنها انخفضت إلى أقل من 4% عام 1995 وهذا الانخفاض سببه انخفاض أسعار البترول بعد عام 1982 مقارناً بالسنوات اللاحقة , حيث يمثل البترول نسبة كبيرة في تجارة دول الشرق الأوسط , لكن حصة المجموعة فاقت 5% عام 2006 , حيث عاود سعر البترول الارتفاع , ومع ذلك يبقى نصيب دول الشرق الأوسط ذات حجم يعتد به إذا قارناه بنسبة سكان الشرق الأوسط إلى سكان العالم حيث يساوي سكان الشرق الأوسط أقل من 4% من سكان العالم .
 التجارة الخارجية ( تجارة السلع – تجارة الخدمات ) :
فيما يتعلق بتجارة الخدمات : تمثل الخدمات حصة أكبر من مجموع القطاعات الأخرى في الدول الصناعية , لذا يسمونها الآن الدول          " الخدمية " لا الصناعية , غير أن التجارة في الخدمات أصعب من تجارة السلع , لأنها تتطلب انتقال الأفراد لإنتاجها أو استهلاكها في الدول الأخرى , وتمثل صادرات الخدمات بين 15 – 20% من التجارة الدولية . راجع الجداول في مرجع المقرر
انواع الأعمال الدولية :
1- الترخيص licensing : تقوم الشركة الأجنبية بالسماح لشركة أخرى في بلد آخر باستعمال تقنية معينة طورتها الشركة الأجنبية , أو باستخدام اسم تجاري ملك لتلك الشركة مقابل التزامات مالية تدفعها الشركة المحلية ( الفنادق العالمية وشركات المياه الغازية )
2- تسليم المفتاح turn key : هنا تتعهد شركة أجنبية بإكمال مشروع بكامله أو جزء منه على حسب الاتفاق , وتنفذ ذلك المشروع من مراحله الأولية حتى مرحلة التشغيل , يشمل هذا تشييد مطار أو طريق , مستشفى أو مصنع , مجمعات عقارية ...إلخ , تسلم الشركة المتعاقدة المفتاح , بمعنى أن المشروع جاهز للتشغيل , وطبعاً يتم ذلك بمقتضى اتفاق , وهناك ضمانات تشغيل وعقود صيانة لكن التزام الشركة الأكبر عادة ينتهي بالتشغيل .
3- عقود الإدارة Management contracts : تلتزم شركة أجنبية بإدارة منشأة في بلد آخر مقابل أجر , قد يكون تصميم المنشأة واسمها من عمل الشركة المديرة , كما نجد في الفنادق والمستشفيات , لكن ذلك ليس بالضرورة , ومقابل القيام بالإدارة , تتلقى الشركة الأجنبية أتعاباً أو نصيباً من الأرباح ( مثال شركات اجنبية تدير مستشفيات ومرافق اخر في دول عربية وخليجية ) .
4- عقود التصنيع Manufacturing contracts : هي اتفاق إنتاج بالوكالة وتكون عادة طويلة الأجل حيث تقوم شركة بانتاج سلعة لحساب شركة اخرى خارج القطر وربما وضع علامة الشركة الأخرى عليها ( مثال : قيام شركات تايوانية بالإنتاج لحساب أي بي إم الأمريكية , أو قيام شركات من هونج كونج بإنتاج ملابس لحساب هارودز الإنجليزية أو لحساب شركات خليجية مثل الأصيل )
5- عقود الوكالة \ الوكلاء Agency contracts : عقد الوكالة هو اتفاقية بين طرفين يقوم بموجبها أحد الطرفين ( المنتج ) , بتوظيف الطرف الثاني ( الوكيل ) لبيع أو تسهيل أو إبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف الأول لطرف ثالث هو المستهلك النهائي أو الصناعي , يتلقى الوكيل عمولة عن كل صفقة تتم , وهو مجرد وسيط أو ممثل , حيث يحتفظ الطرف الأول بعلامته التجارية على السلع , كما يحتفظ بملكية السلع إلى أن تكتمل المبادلة , ويجوز أن تشمل عقود الوكالة الخدمات أيضاً .
الشركات متعددة الجنسية والأعمال الدولية :
الشركة المتعددة الجنسيات : هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية , والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة  . راجع جدول ص 45 
الشركات متعددة الجنسية والأعمال الدولية :
· المبيعات الكلية لشركة إكسون موبيل الأمريكية – وهي شركة لاستخراج وتوزيع البترول في عام 2006 ( أكبر شركة في العالم من حيث المبيعات في ذلك العام ) بلغت 365 بليون دولار أمريكي , وبذلك يفوق حجم مبيعاتها الناتج المحلي الإجمالي في كل واحد من 190 قطر 
· البلدان الأصلية للألف شركة العملاقة , فقد كانت الأولى هي الولايات المتحدة ( 423 شركة ) , تليها اليابان (137) , بريطانيا (73) , فرنسا (44) , وألمانيا (37) , أما بقية الشركات الألف العملاقة , فأصلها الدول الصناعية الأخرى .
· هناك شركات عربية دخلت نادي العمالقة , وطبقاً لقائمة مجلة فورشن المشهورة ( خمسمائة فورشن ) , كانت مؤسسة البترول الكويتية وشركة سابك السعودية , ضمن أكبر 500 شركة صناعية في العالم في عام 1991م 
ما يميز الشركات متعددة الجنسيات :
1- تحكمها في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر 
2- قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول
3- مرونتها الجغرافية
منهج ادارة الأعمال الدولية :
إدارة الأعمال الدولية هي جزء من علم إدارة الأعمال , كما أنها تستخدم إلى درجة كبيرة نفس المنهجية , وتطبق كثيراً من نظم وقواعد إدارة الأعمال عموماً , حقيقة الأمر أنه من الصعب دراستها لمن لم يدرس إدارة الأعمال , وفوق ذلك , إن فيها بعداً إضافياً يستدعي معالجة خاصة , فيما أنها دولية فهي ذات بعد خارجي وتتطرق بالضرورة إلى الوضع الداخلي في كل دولة , وأساليب ال‘مال والتجارة في أكثر من دولة , الشيء الذي إذا لم نأخذه في الحسبان سيعني تحييد قراراتنا الاستثمارية , وفشلها في تحقيق أهداف المنشأة التي ندير أو نعمل لها .
حقائق يجب وضعها في الاعتبار في ادارة الأعمال الدولية :
1- تباين واختلاف المكونات السياسية فيما بين الدول
2- اختلاف العادات والتقاليد والأعراف
3- تنوع السياسات الوطنية والنزعات القومية 
4- اختلاف النظم النقدية والمصرفية 
5- اختلاف الأسواق بين البلدان 
اهداف ادارة الأعمال الدولية :
1- مجرد الوعي بموجود فوارق في ممارسات إدارة الأعمال من بلد إلى بلد 
2- فهم أسباب اختلاف الممارسات 
3- اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع تلك الاختلافات 
مسببات العولمة :
1- تحرير التجارة الدولية
2- ازدياد التكامل الاقتصادي
3- تحرير الاقتصاديات 
4- التقنية 


الفصل الثاني 
نظريات التجارة الخارجية
أولاً : نظرية الميزة المطلقة :
مؤسس النظرية : آدم سميث العالم الاقتصادي الشهير .
مفهوم النظرية :
· تنتج بعض الدول سلع معينة بطريقة أكثر كفاءة من دول أخرى , هذا يعني ان هذه الدول تمتلك ميزة مطلقة في انتاج هذه السلع
· لكل بلد ميزة مطلقة في سلعة ما , وإذا ما تخصص كل بلد في إنتاج السلعة التي له فيها ميزة مطلقة , وإذا كانت التجارة حرة بين البلدان , فيستطيع ذلك البلد الحصول عن طريق الاستيراد على السلعة أو السلع التي ليست لها ميزة مطلقة , عن طريق مبادلتها بالسلع التي له فيها ميزة مطلقة , سيتحصل عليها بتكلفة أقل مما سيكلفه إنتاجها بنفسه , وسيزيد الإنتاج العالمي من السلعتين وتزيد الرفاهية .
مثال افتراضي :
هناك بلدين هما الولايات المتحدة وبريطانيا , وأن هناك سلعتين هما القمح والنسيج فقط . يستطيع كلا البلدين أن ينتج كلتا السلعتين ولكن بكفاءة مختلفة فالولايات المتحدة مثلاً أكفأ من بريطانيا في إنتاج القمح , أي أن لها ميزة مطلقة في إنتاج القمح , وعلى النقيض من ذلك , تنتج بريطانيا النسيج بكفاءة أكثر مما تستطيع الولايات المتحدة , دعنا نفترض أن الإنتاجية تحسب على أساس الزمن الذي يستغرقه الإنتاج , وأن أرقام الإنتاجية كانت في البلدين كالتالي :
	انتاج عشرة ايام عمل 

	
	قمح بالطن
	نسيج بالطاقة

	الولايات المتحدة 
	90
	20

	بريطانيا
	30
	60



المثال يوضح أن للولايات المتحدة ميزة مطلقة في إنتاج القمح , حيث إن عشرة أيام من وقت المزارع الأمريكي تنتج قمحاً مقداره ثلاثة أضعاف ما يستطيع المزارع البريطاني أن ينتجه في نفس المدة , من الجانب الآخر , يتفوق العامل البريطاني على العامل الأمريكي في إنتاج النسيج ولذالك تكون لبريطانيا ميزة مطلقة في إنتاج النسيج .
كيف تبدأ التجارة بين البلدين ؟ وكيف تحدد اسعار التبادل بينهما ؟
تتحدد أسعار التبادل على أساس نظرية " العمل أساس القيمة " التي تقول أن قيمة أي سلعة من قيمة العمل المبذول فيها , مقاساً بحجم الزمن الذي يتطلبه صنعها , فالسلعة التي يستغرق صنعها يومين , تكون قيمتها ضعف قيمة السلعة التي يستغرق صنعها يوماً واحداً , على هذا الأساس تكون أسعار ما قبل التجارة في البلدين كالآتي :
· السعر في الولايات المتحدة : 1 طن قمح = 2\9 طاقة نسيج
أي   طن قمح ( ) = 1 طاقة نسيج 
· السعر في بريطانيا : 1 طن قمح = 2 طاقة نسيج
أي    طن قمح = 1 طاقة نسيج
نتجت أسعار التبادل من حجم الوقت الذي يستغرقه إنتاج السلع في البلدين , وبما أن عشرة أيام في الولايات المتحدة تنتج 90 طناً قمحاً إذا ما استغلت في زراعة القمح , كما تنتج 20 طاقة نسيجاً إذا ما استغلت في صناعة النسيج , تصبح قيمة 90 طناً قمحاً معادلة أو مساوية لقيمة 20 طاقة نسيجاً , نسبة لتساويهما في حجم العمل المبذول فيهما , وهكذا دواليك تتحدد الأسعار في كل بلد , ومع هذه الأسعار سيجد البلدان أن من الأفضل لهما التخصص كل في السلعة التي له فيها ميزة مطلقة 
· سيجد المزارع الأمريكي أنه يستطيع الحصول على أكثر من 2\9 طاقة , مقابل كل طن قمح , إذا ما بادله مع الصانع البريطاني بدلاً من مبادلة قمحه مع الصانع الأمريكي , من الجانب الآخر , سيجد الصانع البريطاني أنه يستطيع أن يحصل على أكثر من  طن قمح بمبادلة الطاقة الواحدة مع المزارع الأمريكي بدلاً من المزارع البريطاني , المزارع الأمريكي على استعداد لأن يقبل أي سعر لقمحه يزيد على 2\9 طاقة للطن , بينما الصانع البريطاني على استعداد لأن يقبل أي ثمن لنسيجه يزيد على  طن قمح مقابل كل طاقة نسيج يقدمها , وهكذا يجد الاثنان أنه من الأفضل لهما الدخول في التجارة عبر الحدود , وسيتحدد السعر النهائي ليكون بين هذين السعرين , سيكون سعر القمح للطن الواحد منه ما بين 2 طاقة ( سعره في بريطانيا ) , و 2\9 طاقة       ( سعره في الولايات المتحدة ).
· كذلك سيزيد الإنتاج العالمي مع التخصص , افترض أن : كل موارد الولايات المتحدة وطاقتها تعادل 2.000 يوم عمل , وأن كل موارد بريطانيا تعادل 1.000 يوم عمل , ماذا سيكون حجم الإنتاج في كل بلد وفي المجموع لو أن كل بلد لم يتخصص ولم يتاجر , بل أنتج السلعتين بتفريغ نصف عماله لإنتاج كل سلعة ؟ أي أن الولايات المتحدة تخصص ألف يوم عمل لإنتاج القمح , والألف الأخرى في إنتاج النسيج , كما تفرغ بريطانيا نصف عمالها للعمل في زراعة القمح , والنصف الآخر لصناعة النسيج أي 500 يوم عمل في كل منهما , على ذلك يكون الإنتاج كما يلي :
· في الولايات المتحدة : 1.000 يوم في إنتاج القمح تنتج : 9.000
                                           = 90 ×  100 طن قمح
· يوم في إنتاج النسيج تنتج : 2.000 = 20 × 1000 :
1000  طاقة
· في بريطانيا : 500 يوم في إنتاج القمح تنتج : 1.500 
                                         = 30 × 50 طن قمح
· يوم في إنتاج النسيج تنتج : 3.000 = 60 × 500 :
50  طاقة نسيج
· إجمالي إنتاج الدولتين : 10.500 =  1.500 + 9000 طن قمح
طاقة نسيج 2.000 +  3.000 = 5.000 :
الإنتاج مع التخصص : الآن افترض أن كل بلد سيتخصص في السلعة التي له فيها ميزة مطلقة , وأن الولايات المتحدة ستركز كل طاقاتها أي 2.000 يوم عمل في إنتاج القمح , بينما تركز بريطانيا كل مواردها , أي الألف يوم عمل لديها في إنتاج النسيج , كم سيكون حجم الإنتاج الكلي ؟
· إنتاج  القمح في ( الولايات المتحدة) : 18.000 =  90 × 200 طن قمح
· إنتاج النسيج في ( بريطانيا ) : 6.000 =  60 × 100 طاقة نسيج
بمقارنة الإنتاج في الحالتين , نجد أن إنتاج كلتا السلعتين أكثر في حالة التخصص
ثانياً : نظرية الميزة النسبية :
تسمى هذه النظرية أيضاً نظرية التكلفة النسبية وترجع هذه النظرية إلى , الاقتصادي البريطاني المشهور ديفيد ريكاردو الذي عاش في القرن قبل الفائت , بنى ريكاردو نظريته على أساس نفس نظرية " العمل أساس القيمة " أي أن قيمة أي سلعة يحددها حجم العمل الذي يكفي لإنتاجها أي ما يستغرقه إنتاجها من وقت , على ذلك يكون ثمن السلعة التي يستغرق إنتاجها يومين ضعف ثمن السلعة التي يستغرق إنتاجها يوماً واحداً .
· الولايات المتحدة و بريطانيا , ينتج كل منهما القمح والنسيج , إلا أن الإنتاجية مختلفة في كل منهما , فالولايات المتحدة تنتج كل واحدة من السلعتين بدرجة أكفأ , أي أرخص مما تستطيع بريطانيا , وضع ريكاردو معدلات الإنتاج التالية لوحدات زمنية متساوية في كل من البلدين ( عشرة أيام عمل مثلاً ) :

	
	القمح
	النسيج

	الولايات المتحدة
	90 طن
	120 طاقة

	بريطانيا
	30  طن
	60 طاقة



توضح الأرقام أن عشرة أيام عمل في الولايات المتحدة تستطيع إنتاج 90 طناً من القمح , أو 120 طاقة من النسيج , بينما تنتج بريطانيا 30 طناً من القمح , أو 60  طاقة نسيجاً في نفس الفترة الزمنية , حصيلة المزارع الأمريكي في عشرة أيام هي 90 طناً قمحاً , بينما حصيلة المزارع البريطاني في عشرة أيام هي 30 طناً فقط , وكذالك حصيلة الصانع الأمريكي أعلى من قرينه البريطاني في نفس المدة , وبذلك يتفوق الأمريكي على قرينه البريطاني في مجال النسيج ومجال القمح , إذا كانت الولايات المتحدة تنتج كلاً من السلعتين بتكلفة أقل , لماذا إذن يقوم التبادل التجاري بينهما ؟
· في الولايات المتحدة : 1 طن قمح = 1.33 طاقة نسيج
أي  طن قمح = 1 طاقة نسيج
· في بريطانيا : 1 طن قمح =  2 طاقة نسيج
أي  طن قمح = 1 طاقة نسيج
بالرغم من أن للولايات المتحدة ميزة مطلقة في إنتاج السلعتين , فإن ميزتها في إنتاج القمح أقوى من ميزتها في إنتاج النسيج يستطيع المزارع الأمريكي أن ينتج من القمح في عشرة أيام ثلاثة أضعاف ما ينتجه المزارع البريطاني في نفس الفترة , بينما يستطيع الصانع الأمريكي أن ينتج من النسيج في عشرة أيام ضعفي ما ينتجه البريطاني في نفس الفترة , والأمريكي أكفأ في الاثنين , لكنه أكثر كفاءة في القمح منه في النسيج مقارنة بالبريطاني , لذا يكون من مصلحة الولايات المتحدة لو أنتجت قمحاً فقط واستبدلت فائضها مع بريطانيا طالما ستتحصل على أكثر من 1.33 طاقة نسيج مقابل طن واحد من القمح , لأنها لن تستطيع أن تتحصل على ذلك المعدل في داخل البلد 
أما بريطانيا , فبالرغم من أنه ليست لها أي ميزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتين بل لها تخلف مطلق في كلتيهما لكن وضعها أقل سوءاً في حالة النسيج منه في حالة القمح وستستفيد بريطانيا من التخصص في النسيج , ومقايضة فائضها بالقمح , طالما تستطيع أن تتحصل على ما يفوق نصف طن من القمح مقابل كل طاقة نسيج وهو سعره داخل بريطانيا .
إن للولايات المتحدة ميزة مطلقة في السلعتين , وميزة نسبية في القمح , وتخلفاً نسبياً في النسيج , من الجانب الآخر لبريطانيا تخلف مطلق في السلعتين , لكن تخلفها أقل في حالة النسيج منه في حالة القمح , ولذا نقول إن لها تخلفاً مطلقاً في القمح وميزة نسبية في النسيج , على هذا ستقوم التجارة بين البلدين , حيث ينتج كل منهما السلعة ( أو السلع ) التي له فيها ميزة نسبية , ويتحصل من خلال المقايضة و الاستيراد على السلعة أو السلع التي له فيها تخلف نسبي , هكذا نرى أن اختلاف معدلات التبادل الداخلية بين البلدين يدعوهما إلى التخصص ومن ثم تبادل الفائض , وبذلك تتحقق مكاسب للبلدين .
افتراضات النظرية :
· تختلف أسعار عناصر الإنتاج بنسبة للاختلاف في الوفرة النسبية لكل عنصر داخل كل بلد , أجور العمال مثلاً تكون منخفضة نسبياً في البلدان كثيرة السكان , وتنخفض أسعار المواد الخام في البلاد التي تستمتع بموارد طبيعية جمة , كذالك ترتفع أسعار الأرض في البلاد قليلة المساحة وهكذا دواليك .
· تحتاج السلع المختلفة إلى كميات مختلفة , أي نسب متفاوتة من مدخلات الإنتاج , بعض السلع تحتاج إلى عمالة أكثر من احتياجها لمواد خام , وتعرف بالسلع ذات الكثافة العمالية العالية , بعض السلع الأخرى تحتاج إلى مساحة كبيرة من الغابات أكثر من احتياجها لعمال أو آليات ’ ولذا تُسمى بالسلع كثيفة الأرض .
ثالثاً : نظرية نسب عناصر الإنتاج :
طبقاً لهذه النظرية : 
· سيقوم كل بلد بإنتاج السلع التي تعتمد على العنصر الذي يتوافر فيه بكثرة , وبما أن الاخشاب مثلاً تتطلب كثافة أرضية رطبة , سيقوم بلد مثل كندا التي تتوافر بها غابات كثيرة بإنتاج الأخشاب , بالمثل ستتخصص الصين التي بها كثافة سكانية عالية , بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة عمالية عالية مثل صناعة الملابس , وتقوم البلاد الرأسمالية التي يتوافر فيها رأس المال بكثافة بإنتاج السلع التي تتطلب كثافة رأسمالية عالية ( آليات وخلافه ) كالسيارات وهكذا .
· حينما يتم التبادل الدولي , ستكون صادرات كل بلد من السلع التي يتميز في إنتاجها نسبياً ( أي السلع التي تتوافر لديه نسبياً عناصر إنتاجيها ) لذالك السبب منخفضة نسبياً عن الأسعار السائدة في أماكن أخرى من العالم , ويستورد كل بلد تلك السلع التي يحتاج إنتاجها إلى عناصر إنتاج غير موجودة محلياً أو يعاني فيها عجزاً نسبياً , وبهذا  تلخص النظرية إلى قيام الدول بإنتاج وتصدير السلع التي تستخدم بكثافة العناصر المتوافرة بكثرة لديها .
رابعاً : لماذا تتاجر الشركات مع الخارج ؟
1- الاستفادة من الطاقة غير المستغلة : قد تجد شركة ما أن لديها طاقة فائضة غير مستغلة , أي إنها تنتج بأقل من طاقتها الكاملة , مثل مصنع أحذية أو خلافه يعمل لمدة عشر ساعات في اليوم بدلاً من أن يعمل 16 ساعة , أو ورديتين في اليوم بدلاً من ثلاث بدون أن تكون هناك مشكلة مواد أو طاقة أو عمالة , والسبب هو أن السوق المحلية لا تستطيع استيعاب كل ما تنتجه الشركة إذا ما اشتغلت بكامل طاقتها الممكنة , لذا تجد الشركة أن السوق المحلية مشعلة في الوقت الذي لديها طاقة فائضة تمكنها من مضاعفة الإنتاج بل أكثر , هنا تبدأ الشركة في البحث عن أسواق إضافية خارجية .
2- تخفيض التكاليف : التوسع في الإنتاج من شأنه تخفيض التكاليف , خاصة إذا كانت السلعة تتطلب إنشاءات وآليات ضخمة , أي عندما تكون التكاليف الثابتة عالية , هنا وطبقاً لقانون اقتصاديات الحجم الكبيرة , تنتشر التكاليف الثابتة مع التوسع , وتتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة , وبهذا تقل التكلفة الثابتة للسلعة الواحدة , أي يقل متوسط التكلفة الثابتة , التوسع في الإنتاج يقتضي وجود أسواق , ولهذا نجد الشركة التي تود أن تخفض من تكلفة الوحدة المنتجة بزيادة الإنتاج تبحث عن أسواق إضافية , وبذلك قد تلجأ للتجارة الخارجية 
3- تحقيق أرباح إضافية : كثيراً ما تختلف مرونة الطلب على سلعة ما من بلد لبلد , فقد تكون السلعة في طور مختلف في دورة حياتها في بلد ما عن الطور الذي هي فيه في البلد الأول , وبذلك تتمكن الشركة من فرض سعر للسلعة أعلى في البلد المستورد منه في البلد الأصلي , وبذلك تحقق أرباحاً اعظم مما لو باعت كل إنتاجها محلياً , تستطيع الشركة رفع السعر في البلد التي يكون طلبها قوياً , وتخفيضه في البلد الذي يكون فيه الطلب مرناً , وبهذا تحقق أرباحاً إضافية .
4- تنويع وتقليل المخاطر : الاعتماد على سوق بلد واحد يعرض للمخاطر , فعندما تركد الحياة الاقتصادية في ذلك البلد , ويحل الكساد , تجد الشركة المحلية مبيعاتها في انخفاض , وأرباحها في تدهور , وربما تتعرض لخسائر , وعلى العكس من ذلك عندما تكون للشركة أسواق في بلدان عديدة , تستطيع أن تعوض خسائرها في بلد بمبيعاتها وأرباحها من بلد آخر .
خامساً : الميزة التنافسية للدول :
بدراسة مكثفة شملت عشر دول ( porter , 1990 ) قام مايكل بورتر وشركاتها , وأربع صناعات تاريخية , وتلخص إلى نموذج الماسة الذي فيه تلعب أربعة مسببا الدور الأساسي في بناء الميزة التنافسية للدولة وهي :
1- حالة الموارد .
· حجم ومهارة وتكلفة العمالية
· وفرة ونوعية وتكلفة وسهولة النفاذ إلى الموارد الطبيعية 
· مخزون المعرفة لدى الدولة , بما في ذلك المعرفة التقنية والتسويقية التي تؤثر على جودة السلع والخدمات
· حجم وتكلفة رأس المال المتاح للصناعة
· نوه وتكلفة استخدام النى الهيكلية 
2- حالة الطلب .
يؤكد " بورتر " أن ميزة الدولة التنافسية تزداد إذا كان هناك طلب داخلي قوي لسلعها وخدماتها , وذلك لأن وجود الطلب الداخلي يساعد المنتج أو المصنع في فهم احتياجات المستهلك والتغيرات المحتملة في ذوقه , وكلما كان المستهلك المحلي صاحب ذوق صعب الإرضاء , كلما ساعد ذلك المنتجين في شحذ قواهم مثل تفوق اليابان في مكيفات الهواء الهادئة لضيق المساحات بين البيوت في اليابان , لذا نوعية وفئات المستهلكين الداخلين , وحجم ومعدل نمو السوق المحلية يؤثران على تدويل الطلب لتلك السلع .
3- الصناعات المساعدة وذات الصلة .
وجود صناعات مساعدة ذات كفاءة ضروري أيضاً للميزة التنافسية , هذه الصناعات المزودة أدرى ببيئتها وتفاعلها مع الصناعة الأساسية ومدها بالمعلومات والتعاون معها يفيد الاخيرة , مثل تعاون صانعي الاحذية مع منتجي الجلود في إيطاليا , أو منتجي الزجاج مع صانعي السيارات .
4- استراتيجية وهيكل الشركة والمنافسة .
الطرق التي تدار بها الشركات والأهداف التي تسعى إليها , مما يحفز عامليها ومديريها , بالإضافة إلى درجة المنافسة الموجودة محلياً داخل القطر والصناعة , لا يفضل " بورتر " أسلوباً إدارياً بعينه , فقط أن يكون ملائماً لبيئته , كذلك نجد الصناعات التي يعطيها المجتمع اهمية كالمصارف في سويسرا تجذب خيرة الشباب , مما يعزز الميزة التنافسية لسويسرا في الصرافة , كذلك وجود منافسين محليين مهم للتفوق عالمياُ , مما يعني وجود عدة منتجين مثل ثلاث شركات أدوية في سويسرا وعدة شركات سيارات في اليابان .
سادساً : سياسة التجارة الحرة ودور الجات :
تضع الدول بعض القيود لحماية انتاجها الوطني وأسواقها الوطنية , تشتمل هذه القيود على ما يلي :
1- الرسوم الجمركية : تضع الدولة رسوماً أو تعريفيه على كل سلعة مستوردة , وبذلك يرتفع سعرها أمام المستهلك 
2- الحصص : في نظام الحصص , تقوم الدولة بتحديد " حصة " معينة أي كمية محدودة من سلع أو سلعة مستوردة لا يسمح باستيراد أكثر منها .
أساليب الحماية والقيود الأخرى : قوانين تمنع الشراء من منتج أجنبي في حالة تنفيذ العقود أم المشاريع الحكومية – وضع عراقيل وإجراءات إدارية أمام المستورد أو الشركة الأجنبية – تبنى الدعوات والشعارات التي تنادي بالشراء من الوطن , مثلما نشاهد اليوم في بعض البلدان المتقدمة .
الاتفاقية الوطنية للتعريفات والتجارة " جات" :
تم توقيع هذه الاتفاقية عام 1947 في جنيف بسويسرا , وكان عدد موقعيها حينذاك أثنين وعشرين دولة , إلا أن تلك العضوية توسعت منذ ذلك الوقت , وكان عدد أعضائها عند انتهائها عام 1995 م أكثر من مائة وسبعين دولة متقدمة ونامية .
أهم شروط العضوية هي أن تلتزم الدولة بما يُسمى شرط الدولة الأولى بالرعاية ( دار )

· تلتزم الدولة وتمنح لكل الدول الأعضاء في الاتفاقية ( الدول المتعاقدة ) أي تخفيض جمركي تمنحه لأي دولة شريكة لها في التجارة فإذا ما خفضت الولايات المتحدة التعريفية الجمركية على واردات فول الصويا من فرنسا بمقدار النصف مثلاً , عليها أن تمنح نفس التخفيض لواردات فول الصويا من كل بلدان العالم المتعاقدة .
تعترف الاتفاقية وتقر الاستثناء من هذه المعاملة في ثلاث حالات فقط :
1- السلع المصنعة المستوردة من الدول النامية يمكم إعطاؤها أفضلية مقارنة بالسلع المصنعة من الدول المتقدمة .
2- الميزات الممنوحة بين دول أعضاء في تجمع اقتصادي كالمجموعة الأوروبية مثلاً , ليس من الضروري أن تنطبق معاملة الأعضاء فيها على الدول غير الأعضاء في تلك المجموعة .
3- الدول التي تفرق اعتباطاً ضد واردات من دول أو دولة معينة يمكن أن تحرمها الدولة المتضررة من معاملة " الدولة الأولى بالرعاية ". 
( دورة أوروجواي ) تناولت مواضيع جديدة وصعبة وتتميز تلك الدورة بالآتي :
1) إدخال تجارة الخدمات في المفاوضات لأول مرة , والوصول إلى اتفاق بشأن تحريرها هو اتفاقية الخدمات (جاتس)
2) إدخال مجال الزراعة في التفاوض , والذي كان موضع خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي , وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير تجارة السلع الزراعية وتقليل الدعم الحكومي لها .
3) إدخال موضوع حماية الملكية الفكرية ( حقوق التأليف ) والاختراع واستخدام الاسم التجاري ...إلخ وعمل اتفاق بشأن ذلك.
سادساً : سياسة التجارة الحرة ودور الجات :
· إدخال إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة , مثل المحتوى المحلي للسلع المنتجة بواسطة مستثمر أجنبي وعمل اتفاقية بشأنها .
· غير أن اهم إنجاز لدورة أوروجواي هو استحداث منظمة التجارة العالمية لتحل محل اتفاقية الجات , وبهذا أصبح للتجارة منظمة ترعاها مثلما للنظام النقدي الدولي ( صندوق النقد ) وللاستثمار الدولي والبنى الهيكلية ( البنك الدولي ) .
سابعاً : التكامل الاقتصادي :
في التكامل الاقتصادي تقوم مجموعة من الدول المتقاربة جغرافياً في العادة بزيادة ارتباطها اقتصادياً , وبذلك بفتح اسواقها أمام بعضها البعض , وزيادة التعاون فيما بينها , التكامل الاقتصادي يزيد سعة السوق أمام المنتجين والتجار في الدول المتكاملة مع بعضها , وبدلاً من أن يكون سوق المنشأة محدوداً بحدود القطر الذي هو موطنها الأصلي , تجد المنشأة أن أسواقاً جديدة فتحت أمامها , بعد ان كانت في السابق مغلقة امامها , أو على الأقل لم تكن تستطيع دخولها بدون تخطي حواجز جمركية وغير جمركية , التخصص في الإنتاج – كما نعلم – محدود بحجم السوق , وإذا كبر السوق تزيد فرص التخصص وتزيد الفوائد المجنية من التخصص , حيث تتطلب اقتصاديات الحجم الكبير سوقاً كبيراً في العادة والتوسع في الإنتاج عادة يعني توزيع تكاليف الإنتاج الثابتة على عدد أكبر من وحدات السلع المنتجة , حتى ينخفض متوسط التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة , وبذلك تصبح زيادة الإنتاج اقتصادية , وتزيد الرفاهية , وتنمو الشركات لتصبح ذات حجم كبير .
اشكال ومراحل التكامل الاقتصادي :
1- منطقة التجارة الحرة : هنا يقتصر التكامل على إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول والأعضاء , ولكل دولة الحرية في فرض رسوم أو تخفيضها فيما بين تلك الدولة وأي دولة أخرى غير عضوه في المنطقة التجارية خير EFTA الحرة , كانت منطقة التجارة الحرة الأوروبية مثال لذلك , وهي تضم النمسا وأيسلندا و سويسرا والدول الإسكندنافية الثلاث , لكنها ذابت في الاتحاد الأوروبي , وهناك اليوم منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا ) التي تضم كندا و الولايات المتحدة و المكسيك , كذلك قامت في عام 1997  منطقة التجارة الحرة العربية التي تضم كل الدول العربية 13 منها نفذت الاتفاقية بالكامل والبقية طلبت التأجيل .
2- اتحاد جمركي : هنا نتفق الدول الأعضاء لا على إزالة الرسوم الجمركية فيما بين الدول المشتركة فحسب , بل يكون لها اتحاد جمركي واحد في مواجهة دول العالم المتبقية , أي إن كل الدول الأعضاء لديها رسوم جمركية موحدة امم الدول غير الأعضاء , وخير مثال حالياً هو حلف هضبة الإنديز الذي يضم خمس دو لاتينية و وكذلك سوق جزر الكاريبي ( 13 دولة) .
3- السوق المشتركة :  بالإضافة إلى إزالة الحواجز التجارية فيما بينها ووجود اتحاد جمركي , توافق الدول الأعضاء على السماح لعناصر الإنتاج من عمالة ورأس مال بالانتقال بحرية بين الدول الأعضاء , وهذا ما أعلنته دول مجلس التعاون إذ أصبحت سوقاً واحدة منذ يناير 2008 
4- اتحاد اقتصادي : نفس صفات السوق المشتركة مع درجة عالية من التنسيق في السياسات الاقتصادية النقدية و المالية مع عدة قوانين مشتركة , ومع خلق سلطة اتحادية كالبرلمان الأوروبي , وكذلك توحد العملة , هذه المرحلة مرت بها السوق الأوروبية المشتركة , والآن دخلت المرحلة التالية 
5- تكامل اقتصادي و سياسي تام : هنا تنشأ مؤسسات مشتركة جديدة كالبنك المركزي , وتزيد سلطات المؤسسات المشتركة القائمة كالبرلمان والمحكمة الاتحادية , وتتوحد الضرائب ...إلخ , إلى أن تصير المجموعة وكأنها دولة واحدة كالولايات المتحدة والاتحاد الروسي .

الفصل الثالث
نظريات الاستثمار الأجنبي
أولاً : نظريات الاستثمار الأجنبي . 
1_نظريات الاحتكار: تبحث هذه النظريات عن الإجابة لظاهرة الاستثمار في تركيبة السوق الذي فيه تستأثر شركة ما بوضع أو تمتلك ميزة الشيء الذي يدفعها أو يمكنها من الاستثمار في الخارج, وتشمل هذه النظريات على ثلاث نظريات : 
1|1 نظرية الشركة الأولي في الميدان : يرجع دخول كثير من الشركات مجال الأعمال الدولية لهذا التفسير, إلى كون كل منها كانت الشركة الأكثر قدماً في مجال سلعة معينة ,تقدم الشركة هنا منتج جديد تماماً لم يألفه السوق المحلي من قبل,وبمجرد أن تبدأ تلك الشركة في العمل في إنتاج هذا المنتج الجديد ,نجدها تعمل لتحسين أسلوب إنتاج تلك السلعة,مما يمنحها قدرات فنية وتقنية غير متاحة للآخرين ,الشيء الذي يمكنها
 من تخفيض تكلفة إنتاجها باستمرار,وبالتالي إلى تملك ميزة تنافسية من جراء تحسين الإنتاج بطرية دائمة.مع ثبات السيطرة في السوق المحلي,يأتي التفكير في السوق الخارجي,وتأتي الأعمال الدولية كتطور طبيعي إما لمنع المنافسة المحتملة في أسواق البلدان الأخرى,أو لربط القنوات التسويقية في بلد كانت الشركة تصدر له فتقوم الآن بالاستثمار فيه.
2|1 نظرية الاستئثار (الاحتكار): تشير هذه النظرية إلى أن الدافع الأساسي للاستثمار في الخارج هو القوة الاحتكارية,تفترض هذه النظرية أن العمل في بيئة خارجية غريبة بعيده عن المقر الأصلي للشركة شيء مكلف في حد ذاته وعائق مثبط وللتغلب على هذه التكاليف الإضافية والعوائق, يجب أن تمتلك الشركة الأجنبية التي تستثمر في الخارج وتستأثر بميزة قوية من نوع ما,مثل امتلاك تقنية جديدة غير معروفة, أو إدارة مبدعة مقتدرة,أي أن الشركة تمتلك شيئاً ذا قيمة عالية في سوق بلدها, وعلى الأخص في سوق البلد الذي تستثمر فيه,وتتمكن من خلال استغلال ذلك الشيء النادر الذي تستثمره, من أن تحقق عوائد تعوضها عن التكاليف الزائدة الناجمة عن العمل في سوق البلد المضيف.
3|1 نظرية الاستثمار الأجنبي كرد فعل لنشاط المنافس: استثمار الشركة في الخارج يأتي كرد فعل لتحرك قامت به شركة محلية منافسة,كقيام شركة كوكاكولا بالاستثمار في الصين بعد قيام شركة بيبسي كولا بدخول السوق الروسي,أو قيام شركة فورد الأمريكية بالاستثمار في صناعة السيارات اليابانية كرد فعل لقيام شركة هوندا اليابانية ببناء مصنع في الولايات المتحدة.
2_نظرية دورة حياة السلعة: تستخدم هذه النظرية إطار دورة حياة السلعة المعروف كمدخل لتفسير التجارة والاستثمار الخارجيين,في النظرية المحلية لدورة حياة السلعة تمر مبيعات السلعة بعدة مراحل(الميلاد-النمو-الصعود-الثبات-الضعف-ثم الفناء)وتتفاوت مبيعاتها صعوداً مع تلك المراحل,هنا فيفترض أن السلعة تمر في دورة حياتها بالإنتاج المحلي,ثم التصدير, ثم الاستثمار الخارجي ,ثم التدهور وفيما يلي شرح وتوضيح لهذه العناصر:
المرحلة الأولى: الإبداع والإنتاج والبيع في نفس البلد:تأتي السلع الجديدة كاستجابة لحاجة السوق,وبما أن السوق المحلي أقرب إلى ملاحظاتنا, لكون معرفتنا بحاجته أكبر,ولذا تكون السلع الجديدة في العادة استجابة لحاجة السوق المحلي ويتركز البيع في السوق المحلي فقط وان أمكن تصدير نسبة بسيطة للخارج.
المرحلة الثانية: النمو والتصدير:في هذه المرحلة,تزيد الصادرات إلى الدول الغنية الأخرى,وتمدها الشركة المبدعة من مصانعها في البلد الأول, كذلك ينمو الطلب محلياً في الدول الغنية الأخرى,الزيادة والنمو في المبيعات يمثلان حافزاً لتطوير وسائل الإنتاج .
المرحلة الثالثة: النضج والاستثمار:في هذه المرحلة,يبدأ إنتاج السلعة في الدول التي كانت تستوردها,خاصة الدول الغنية الأخرى,وتجد الشركة وضعها في الأسواق التي كانت تصدر إليها بات مهدداً إما بظهور منتجين محتملين جدد,وإما لأن الدول المستوردة بدأت تفرض رسوم جمركية على واردات تلك السلعة,نسبة لازدياد ما يستورد منها,من الجانب الأخر, يكون السوق قد اتسع في البلد المستورد,ووسائل الإنتاج صارت نمطيه ,وأصبح عامل الأجور مهماً في اقتصاديات الإنتاج, هنا تجد الشركة انه من الخير لها أن تشيد وحدات إنتاجية في البلد المستورد لتمون السوق من الداخل,وتقطع الطريق على المنافسين المحتملين.
المرحلة الرابعة: انخفاض مبيعات الشركة صاحبة السلعة: في هذه المرحلة,تفقد الشركة الأصلية تحكمها في السلعة , ويظهر منتجون آخرون في الدول الغنية بل والفقيرة أيضاً , حيث إن السلعة صارت مألوفة وشعبيتها تكون قد زادت, ووسائل إنتاجها أضحت معروفة ونمطية, ليس من الضروري أن تبدأ مبيعات تلك السلعة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم في هذه المرحلة,لكن مبيعات الشركة الأولى التي طورت السلعة تكون قد بدأت في الانخفاض في هذه المرحلة.
ثانياً: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار .
الشركات العالمية لا تتخذ قرارها النهائي بمؤشر واحد أو اثنين كما يحدث محلياً, بل إن عملية صنع القرار عملية طويلة ومتواصلة, وترتكز على الدراسة المستفيضة والمتعمقة لثلاث عوامل:
1_القدرة على الإنتاج في البلد المضيف.
2_وجود السوق الكافي لمنتجاتها في البلد المضيف أو البلدان المجاورة المستقرة سياسياً .
3_القدرة على الاحتفاظ بالأرباح وتحويلها.

الفصل الرابع
ميزان المدفوعات وأسعار العملات 
أولاً : مفهوم ميزان المدفوعات : 
بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع والخدمات والهبات والمساعدات الأجنبية , وكل المعاملات الرأسمالية , وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة والخارجة إلى ومن بلد ما خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة
أو
بيان حسابي يسجل قيم جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين القطر المعني , وبقية الأقطار المتعاملة معه .
· ينقسم الحساب إلى جانبين , أحدهما مدين , والآخر دائن : يحوي الجانب المدين سجلاً لجميع المعاملات التي ينتج عنها مدفوعات من البلد المعني إلى الدول الأخرى , أما الجانب الدائن فيحتوي على سجل لجميع المعاملات التي تنتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه .
· الصادرات تؤدي إلى زيادة المدفوعات الأجنبية إلى البلد ومن ثم تقيد في الجانب الدائن بينما تقيد الواردات في الجانب المدين حيث إنها تؤدي إلى زيادة مدفوعات البلد للخارج .
ثانياً : اقسام ميزان المدفوعات :
1- الحساب الجاري أو المعاملات الجارية current account
2- حساب رأس المال أو المعاملات الرأسمالية capital account
3- حساب الاحتياطات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة 
1- الحساب الجاري أو المعاملات الجارية Current Account  :
يتكون الحساب الجاري من جزئين هما :
1) الميزان التجاري : ويشمل التجارة المنظورة , أي صادرات وواردات السلع
2) ميزان التجارة غير المنظورة : والتي تتكون من صادرات وواردات الخدمات ( عائد ومنصرف المواصلات والاتصالات , كأجور النقل والشحن , وإيرادات الموانئ , البريد والبرق , إيرادات شركة التأمين والمدفوع للتأمين , السفر والسياحة الخارجية ...إلخ )
· بعد رصد الحسابات الدائنة , تقارن مع إجمالي الحسابات المدينة للوصول إلى الميزان , فإذا ما زادت الصادرات عن الواردات , نقول إن لدينا فائضاً , وإذا ما زادت قيمة الواردات عن الصادرات يصبح لدينا عجز
· ويختص الميزان التجاري بالسلع المنظورة , أما الميزان الجاري فيأتي بعد إضافة السلع غير المنظورة , ومن الممكن أن يكون هناك عجز في الميزان التجاري , لكن الفائض في ميزان السلع غير المنظورة قد يكفي لتغطية العجز التجاري ويزيد , ليصبح الميزان الجاري في صالح البلد , والفائض في الميزان الجاري يدل على قوة المركز الاقتصادي للبلد 
2- حساب رأس المال أو المعاملات الرأسمالية Capital Account :
يسجل هذا الحساب المعاملات الرأسمالية والتي تنقسم الى نوعين :
اولاً : المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل : هي المعاملات التي تزيد فترتها عن عام واحد مثل , الاستثمارات المباشرة , والقروض طويلة الأجل ( من مصادر خاصة كالبنوك التجارية , أو من حكومات ومؤسسات دولية ) تسجل القروض الرأسمالية الأجنبية الآتية من الخارج , وأقساط سداد القروض الرأسمالية الوطنية المقرضة للخارج وكذلك الاستثمارات التي يقوم بها الأجانب في البلد , كلها تسجل في الجانب المدين بينما تسجل الاستثمارات في الخارج والقروض المقدمة للخارج في جانب الدائن ( قاعدة : المقبوضات من الخارج تسجل في الجانب المدين .. المدفوعات للخارج تسجل في الجانب الدائن ) .
ثانياً : المعاملات قصيرة الأجل : هي المعاملات التي يقل طول فترتها عن سنة , تسجل رؤوس الاموال قصيرة الأجل الداخلة في الجانب الدائن , بينما تسجل الخارجة في الجانب المدين .
تتحرك هذه المعاملات بشكل تلقائي عند :
· الهرب أو الخوف من بعض الظروف غير الملائمة , كالحرب والتضخم والاضطرابات السياسية .
· الرغبة في تحقيق دخل أكبر مثل شراء أصول أجنبية أو سندات أو ودائع لفترة قصيرة الأجل 
· بغرض المضاربة عند توقع تغيرات في القيمة الدولية للعملة الوطنية لأحد البلدان لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية مباشرة , حيث يقوم المضاربون بتحويل أموالهم لعملة البلد التي يتوقعون ارتفاع قيمة عملتها .
3- حساب الاحتياطات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة :
يتم ترحيل صافي الحساب الجاري لتتم مقارنته بصافي حساب رأس المال , حيث يغطي الفائض في أيهما العجز الحادث في الآخر , وفقاً للوضع الفعلي , أي أن العجز في أيهما يخصم من الفائض في الآخر , لنصل إلى ميزان المدفوعات , فإذا كان بالحساب الجاري فائض يساوي مائة مليون ريال على سبيل المثال وبحساب رأس المال عجز يصل دولار خمسين مليون دولار – يرحل صافي ميزان المدفوعات لينعكس في تسويات تتم في حساب الاحتياطات الدولية .
· يُسجل في هذا الحساب صافي التغييرات في الاحتياطيات الدولية السائلة في سنة من السنين , وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابية لصافي العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
· العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات , هو النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للمعاملات الجارية والمعاملات الرأسمالية معاً , ويتحقق فائض عندما يكون مجموع الدائن في المعاملات الجارية والرأسمالية أكبر من مجموع المدين في نفس تلك المعاملات .
· تتم التسوية الحسابية للعجز أو الفائض بواسطة التحركات في الحسابات , أو في عناصر الاحتياطيات الدولية وبهذا يصبح ميزان المدفوعات متوازياً من الناحية الحسابية , بمعنى أن يحدث تكافؤ أو تعادل حسابي بين مجموع العناصر الدائنة والعناصر المدينة , إذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات مثلاً , يتم تمويل ذلك العجز من حساب الاحتياطيات , بمعنى أن يتحرك بعض منها للبلدان الدائنة .
تشتمل عناصر الاحتياطات الدولية على ما يلي : 
· الذهب النقدي لدى السلطات المركزية النقدية , وهو يختلف عن الذهب الذي يملكه الأفراد للزينة ويتعامل في الصاغة , كما أنه لا يشمل الذهب المستخرج من المناجم الذي تبيعه الدول المنتجة مثله مثل أي سلعة , يسمى الذهب النقدي وهو ما تحتفظ به البنوك المركزية كأرصدة Monetary Gold 
· رصيد العملات الأجنبية والودائع الجارية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الحكومية والبنوك التجارية التي تقع تحت رقابة السلطات النقدية , وليس من الضروري أن تكون تلك الأرصدة داخل البلاد , بل يكفي أن تكون تحت تحكمها أو باسمها في الخارج .
· الأصول الأجنبية قصيرة الأجل ( مثل أذونات الخزانة الأجنبية والأوراق التجارية الأجنبية التي بحوزتها , والتي هي التزامات على الحكومات والشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب تجاه الدولة ) لدى السلطات النقدية والتي يمكن التصرف فيها وتسييلها بأسعار ثابتة عند الضرورة 
· الأصول الوطنية قصيرة الأجل ( أذونات خزانة الدولة والأوراق التجارية التي تمثل التزامات على الحكومة ومواطنيها المقيمين ) والتي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية .
· الودائع التي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية لدى البنوك الوطنية .
· مبيعات الأصول الأجنبية طويلة الأجل , التي تحتفظ بها السلطات النقدية , أو التي يحتفظ بها المواطنون المقيمون إذا أمكن للسلطات النقدية ضمها إلى حيازتها .
· موارد صندوق النقد الدولي المسموح للدولة باستخدامها وفقاً للإنفاق مع الصندوق .
· أي قروض تُنظم خصيصاً بالإنفاق بين السلطات النقدية والبلدان الأجنبية لتسوية العجز في ميزان المدفوعات .
اختلال التوازن Disequilibrum :
يحدث التوازن عندما يكون مجموع العناصر الدائنة في الحاسبين الجاري والرأسمالي مساوياً لمجموع العناصر المدينة في نفس الحسابين , وعندها لا يحتاج إلى أي تسويات أو تحركات في الاحتياطيات الدولية , وهذا هو التوازن الاقتصادي الحقيق المقصود , والتوازن الاقتصادي قد يتحقق بالمصادفة , ولا يستدعي حينها أي تسوية كما ذكرنا , لكن إذا لم يكن هناك توازن بالمعنى الاقتصادي , فذلك ما يستدعي التسوية بتحريك الاحتياطيات , وعندها يحدث التوازن الحسابي .
· العجز أو الخلل قد يكون مؤقتاً , مصدرة ظروف طارئة كالجفاف الذي يصيب محصولات البلد فتقل صادراتها , ويقل بالتالي عائد تلك الصادرات , بينما لا ينخفض حجم وارداتها بمقدار مماثل أو كأن تعاني الصناعة في بلد ما من مشاكل تقود إلى انقطاع المواد الخام عنها وتقل الصادرات الصناعية بذلك , بينما يبقى كل شيء آخر ثابتاً , في مثل تلك الحالات , تكون النتيجة عجزاً حاداً في ميزان المدفوعات إلا إذا ظهر فائض في الحساب الرأسمالي لسبب أو لآخر .
· يشير العجز الدائم الذي يستمر عدة سنوات الى وجود خلل أساسي في الاقتصاد , أو ما يسمى " عدم توازن في التركيبة الاقتصادية Structural Disequilibrium " أو في البناء الهيكلي للاقتصاد مما يعني أن الدولة فشلت في موازنة مدفوعاتها حيث إنها تستورد بأكثر مما تصدر , إذا لم تستطع أن تزيد حجم صادراتها بما يكفي لتغطية وارداتها أو أن تقلل الطلب على الواردات لتتساوى مع الصادرات , فهي إذن تشتري بأكثر مما تبيع , يحدث ذلك , إما لأن صادراتها فقدت جزءاً من قدرتها التنافسية وكفاءتها الإنتاجية لم تعد في مستوى كفاءة منتجي الدول الأخرى , أو لأنها عجزت عن أن تزيد من إنتاج صادراتها بما يكفي الزيادة في الواردات , من الجانب الآخر , يكون إنتاجها المحلي غير قادر على تغطية السوق المحلي , ومنافسة المستورد , ولذا تجد نفسها مضطرة إلى الاستيراد .
ثالثاً : اسعار صرف العملات :
تعتمد التجارة الداخلية على نظام عملة واحدة , بينما تتضمن التجارة الخارجية استخدام عملتين أو أكثر : عملة البلد التي ينتمي إليها البائع , وعملة البلد التي ينتمي إليها المشتري , ولهذا ينشأ سوق الصرف الأجنبي وهو عبارة عن عدد من البنوك والوسطاء والمنظمات الأخرى التي تعمل في سوق الصرف عن طريق الوساطة والمضاربة والمتاجرة في بيع وشراء العملات الأجنبية .
كيف يتحدد سعر الصرف ؟
1- سعر الصرف في ظل قاعدة الذهب : قبل قيام الحرب العالمية الأولى ( 1919 – 1914 ) كان نظام قاعدة الذهب هو النظام السائد , الذي في ظله تحدد قيمة العملة بوزن من الذهب الخالص , حيث يمكن مبادلة هذه العملة بالذهب أو مبادلة الذهب بهذه العملة بسعر رسمي ثابت .
· من خلال هذه الطريقة ترتبط أسعار العملات المختلفة بشبكة أسعار الصرف الثابتة , حيث تتم مبادلة العملات بقيمة ما فيها من ذهب , فإذا تحدد سعر عملة ما بثلاثين وحدة للأونصة الذهبية مثلاً , بينما سعر عملة أخرى 45 وحدة للأونصة , تصبح قيمة الوحدة من العملة الأولى تساوي قيمة وحدة ونصف وحدة من العملة الثانية  
( 45 : 30 = 1 : 1.5) هذه النسبة ( أي نسبة وزن الذهب ) تُسمى " سعر التبادل " وإذا كانت الدولتان تسيران على قاعدة الذهب , يتحدد سعر الصرف بين عمليتهما على أساس هذه النسبة .
2- قاعدة تبادل الذهب : بعد الحرب العالمية الاولى , انهار نظام قاعدة الذهب , وأسس صندوق النقد الدولي نظام قاعدة تبادل الذهب , والذي فيه أصبح الدولار الأمريكي العملة الوحيدة التي يمكن تبادلها مع الذهب بسعر ثابت وهو 35 دولاراً للأونصة الواحدة , وكان على كل دولة أن تحدد سعر عملتها مقابل الدولار الأمريكي , وبذلك تكون كل عملة قابلة للتداول مع الذهب بطريقة غير مباشرة حيث تكون العملة متداولة , ويمكن مبادلتها بالدولار , ومن ثم إلى الذهب , إذا أريد  ذلك , وأصبح الدولار الأمريكي وكانت وزارة الخزانة ( As Good As Gold ) مثله مثل الذهب الأمريكية على استعداد لمبادلة الذهب بالدولار بالسعر المحدد , والوحيدة الملتزمة بذلك .
3- نظام العملات الحرة ( المعومة ) : في ظل النظام الجديد , أصبح الدولار الأمريكي مع الجنيه الإسترليني , هما عملتا التجارة الدولية , خاصة الدولار وبصورة متزايدة بوصفه عملة الدولة الوحيدة التي على استعداد لتحويل أي دولارات إلى ذهب , وبتلك الطريقة أصبحت الولايات المتحدة وكأنها بنك العالم المركزي , وصارت كل دولة تحتفظ باحتياطياتها في شكل ذهب ودولارات أمريكية أساساً , وبعد ذلك أي عملات أجنبية قابلة للتحويل بالدولار كالمارك والفرنك 
· لأسباب متعددة قررت الولايات المتحدة الأمريكية فك ارتباط الذهب والدولار بسعر ثابت , وعومت الدولار مقابل الذهب , أصبح سعر الذهب مقابل الدولار ( وبالتالي مقابل العملات الأخرى ) متقلباً صعوداً ونزولاً طبقاً للعرض والطلب , وسعر الذهب حالياً أضعاف سعره عندما كان ثابتاً والذي كان 35 دولاراً للأونصة , كان ذلك أول بوادر تعويم العملات أمام بعضها البعض , إذ لم يمض وقت طويل حتى بدأت الدول الصناعية الأخرى في تعويم عملاتها أمام الدولار , بعد أن كانت ثابتة القيمة بالدولار , ليس ذلك فحسب , بل إنها عومت أسعار عملاتها أمام بعضها البعض , وأصبح سعر كل عملة مقوماً بعملة أخرى , يتفاوت صعوداً ونزولاً اعتماداً على قوى الطلب والعرض .
الفصل الخامس
البيئة السياسية والقانونية

أولا: البيئة والمخاطر السياسية:

الشركة المحلیة تعمل في منظومة قطریة، لكنھا عندما تعبر عملیاتھا الحدود تدخل بیئة مختلفة سیاسیاً واجتماعیاً وقانونیاً واقتصادیاً وعلیھا ان تتعامل مع كل بیئة بحسب طبیعتھا وخصائصھا.
					
أھم اللاعبین في البیئة السیاسیة ھم:
 حكومة البلد المضیف بنفوذھا في سن القوانین والإجراءات، ثم اجھزتھا الاداریة التي لھا سلطة التنظیم وتنفیذ القوانین وتحصیل الضرائب، ثم الجماعات ذات المصالح والفئات المھنیة التي تؤثر على البیئة السیاسیة.
					
أھم عناصر البیئة السیاسیة المؤثرة على المنشأة:
النظام الاقتصادي والقانوني: 
 یعبر النظام الاقتصادي في الدولة عن فلسفتھا الاقتصادیة، ھل تتبع نظام الاقتصاد الحر حیث یخضع السوق لقوى العرض والطلب؟ أم تتبع الدولة نظام التخطیط المركزي " الإشتراكیة " الذي فیه تسیطر الدولة على وسائل الإنتاج وتقرر ماذا ینتج وكیف یوزع؟ ویقابل كل نظام اقتصادي نظام قانوني ففي نظام الاقتصاد الحر، یحمي القانون الملكیة الخاصة وحریة التعاقد، بینما لا یعترف بذلك نظام التخطیط المركزي، ھذان النظامان یمثلان طرفي نقیض، ولیس ھناك نظام صرف، وتتفاوت الأنظمة في مقدار الحریة الاقتصادیة التي تمنحھا، كذلك تتفاوت النظم القانونیة في مدى الحمایة التي تقدمھا للمستثمر المحلي أو الأجنبي. 
		 	 	 						
حدة الشعور الوطني: 
الشعور الوطني یتعلق بالاخلاص والانتماء للوطن، ووضع المصالح الوطنیة فوق أي اعتبار عالمي، وتنبع من ھذا الشعور، ضغوط على الشركات الأجنبیة، وكلما زاد ذلك الشعور حدة وتعمقاً كلما زادت وتعمقت مشاكل الشركات الأجنبیة في الأقطار التي تعمل فیھا) قاومت حكومة بریطانیا مثلاً محاولات شركات السیارات الأمریكیة شراء شركات سیارات بریطانیة، وكیف اضطر مكتب الاستثمار الكویتي في لندن أن یبیع نصف حصتھ في شركة بریتیش بترلیوم بناء على أوامر الحكومة البریطانیة، وحالیاً تقاوم الیابان محاولات الولایات المتحدة فتح أسواق العدید من السلع والخدمات الیابانیة، مما بدأ یولد شعوراً عدائیاً عند الشعب الیاباني " ضد الأمریكیین" 
				
		 	 	 						
مدى تدخل الدولة وتحكمھا:
 تتدخل الدولة المضیفة بالمصادرة والتأمیم، المصادرة تعني أخذ الملكیة مع التعویض أو بدونه، أما التأمیم فیعني قصر النشاط المعین على المواطنین، مما یعني إجبار الأجانب على بیع أصولھم ربما بالخسارة أو حتى مصادرتھا، تتدخل الدولة أیضاً بتحدید الأسعار وتنظیم الاستیراد والتصدیر ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخیص، وتختلف الدول في مدى تدخلھا، وحجم تأثیر ذلك على الشركات الأجنبیة، كذلك قد تتدخل الدولة الأم بمنع التصدیر، أو تطلب من شركات بلدھا الحصول على إذن مسبق قبل الاستثمار في الخارج، تدخل الدولة في الاقتصاد یحدث حتى في النظام الرأسمالي.
					
الاستقرار السیاسي: 
یقود الاستقرار السیاسي مع السیاسات الاقتصادیة الملائمة إلى إزدھار النشاط الاقتصادي، وتلك ھي نوعیة البیئة التي تفضلھا الشركات الأجنبیة، مع الاستقرار السیاسي یصبح التخطیط سھلاً، وتنفیذ الخطط میسوراً، إلا إذا كانت الحكومة عدائیة نحو الأجنبیة أو نحو الشركة المعینة، فلا تفضل الشركة ذلك حتى وإن كانت الحكومة مستقرة، ھنالك مقاییس عدیدة للاستقرار السیاسي من بینھا مؤشرات التماسك الاجتماعي أو عدمھ كالاضطرابات المدنیة والنشاطات الإرھابیة وكذلك المؤشرات الاقتصادیة المختلفة. 				
					
ثانیاً: تعارض المصالح بین المنشأة الدولیة والدولة المضیفة:
					
1 ـ تعارض المصالح في المجال الاقتصادي:
تنصب الأھداف الاقتصادیة للحكومات عموماً في أشیاء مثل: النمو الاقتصادي المتواصل، التوظیف الكامل للموارد البشریة والرأسمالیة، استقرار الأسعار، التوازن الداخلي والخارجي، وتوزیع عادل للدخل، وتقید السیاسات المتبعة لتحقیق ذلك نشاط الشركات المحلیة والأجنبیة، لأن عملیات الشركات الأجنبیة قد تكون متعارضة مع عمل ھذه السیاسات، ولإیضاح ذلك، دعونا نناقش بعض ھذه السیاسات، وكیف یمكن أن تحبطھا عملیات الشركات الدولة. 	
					
السیاسة النقدیة:
 تسعى الدولة المضیفة للتحكم في سعر عملتھا، وعرض النقود داخل القطر، لكن ذلك لیس من الضروري أن یتفق مع أھداف الشركة الأجنبیة، الیابان مثلاً كانت تمنع مواطنیھا من استخدام مدخراتھم لشراء سندات أجنبیة، بینما یسیل لعاب الشركات الاستثماریة الأجنبیة لتلك المدخرات، وبینما تعمل حكومة الصین لإبقاء سعر عملتھا "الیوان" ثابتاً حتى لا تنخفض الصادرات وتزید العطالة والواردات، تشعر الشركات الأجنبیة العاملة ھناك أن قیمة الیوان أقل مما یجب، وأن أرباحھا من العمل في الصین أقل من قیمتھا الافتراضیة عند تحویلھا بالدولار.
					
السیاسة المالیة: 
ھي المتعلقة بالإیرادات والإنفاق الحكومي، الضرائب مصدر أساسي لإیرادات كثیر من الدول التي تریدھا لإنجاز مشروعاتھا المحلیة، فالدول دائماً تبحث عن ممولین تفرض علیھم ضرائب، والشركات الأجنبیة تبدو ھدفاً سھلاً مقارنة بالشركات الوطنیة، من الجانب الآخر، تبحث الشركات الأجنبیة عن وسائل لتخفیف العبء الضریبي، وربما تتھرب بالتسجیل في شركات وھمیة في بلاد التي تمنح امتیازات ضریبیة أو الدول قلیلة القیود منخفضة الضرائب، من حیث الإنفاق، قد یكلف وجود الشركة الأجنبیة إنفاقاً إضافیاً لإنشاء طرق، أو تقدیم خدمات في أماكن نائیة من البلد المضیف. 
		 	 	 							
السیاسات الحمائیة وسیاسات التنمیة الاقتصادیة: 
عندما تقوم الدولة بوضع حواجز جمركیة أو غیر جمركیة أمام الواردات، من الطبیعي أن تتأثر الشركات الأجنبیة المصدرة إلى ذلك البلد، وتشعر أن سوقھا مھدد، الدولة قد تفعل ذلك لتشجیع الصناعة المحلیة، أو لتخفیض الواردات، إذا كان لدیھا عجز في میزان المدفوعات، كذلك قد تفرض الدولة المضیفة على الشركات التي لھا عملیات إنتاجیة داخل القطر، أن تستخدم المواد أو العمالة المحلیة أو أن تتخذ شریكاً محلیاً في الوقت الذي قد تشعر الشركة أن المواد المحلیة غیر ملائمة، أو أن العمالة المحلیة، غیر مؤھلة، أو أنھا لا ترید شریكاً یطلع على أسرارھا، تجد الشركات الأجنبیة أن علیھا أن تتعامل مع ھذه الأوضاع بتغییرإستراتیجیتھا أو ربما مداراة ھذه القیود. 
									
2 ـ تعارض المصالح في مجالات غیر اقتصادیة:					
ھناك مجالات أخرى غیر اقتصادیة، أو ھي اقتصادیة لكن بطریقة غیر مباشرة، قد تتعارض فیھا أھداف الشركة الأجنبیة مع الأھداف الحكومیة السیاسیة، بمعنى أن ما تقوم بھ الشركة وھي تسعى وراء أھدافھا الاقتصادیة، قد یحبط أو یمنع تحقیق المصالح المشروعة للدولة حتى وإن لم یكن ھناك خلاف في المجال الاقتصادي، فیما یلي أھم تلك الاتھامات الموجھة نحو الشركات الدولیة:
 					
*استعمار اقتصادي:
 في البلدان المستعمرة سابقاً، ھناك عدم ثقة وشك في نوایا تلك الشركات الدولیة التي ینظر إلیھا كنوع من الاستعمار لكن بشكل جدید، " إقتصادي بدلاً من عسكري"، ویربط البعض بین الشركات الأجنبیة وسیاسات البلد الأم، وتولد عدم الثقة ھذا من التجارب التاریخیة التي كانت فیھا التجارة والشركات تأتي من وراء مدافع المحتل الأجنبي وینعكس ذلك في سیاسات معادیة لھذه الشركات.
					
الأمن القومي والسیاسة الخارجیة: 
قد ترى الدولة المضیفة أن تحكم الشركات الأجنبیة في قطاعات إستراتیجیة معینة مضر بالاقتصاد الوطني، ولذا قد تمنعھا من دخول تلك القطاعات أو تتحكم في أعمالھا بأن تفرض علیھا أسعاراً أو توزیعاً معیناً أو تمنعھا من التصدیر، كذلك أحیاناً نجد أن الشركات ملزمة باتباع سیاسة خارجیة لا تتفق مع أھدافھا كمقاطعة بلد معین. 
						
تشویه الإرث الثقافي والدیني:
 كثیراً ما تتھم الشركات الأجنبیة باستیراد مثل وقیم مخالفة لقیم البلد المضیف من ذلك زیادة النزعة الاستھلاكیة لدى الشعوب وتركیز الاھتمام بالمادیات وبناء صورة جذابة لمستھلكي أنواع من السلع، وتسعى الشركات الأجنبیة أحیاناً لتحسین سلوك مبغوض ومحرم في البلد المضیف، والشركات الدولیة متھمة بإفساد الأذواق والترویج لعادات استھلاكیة لا تنفع إن لم تضر،إبتداء من إدمان الكوكاكولا والتدخین إلى الأغذیة المحفوظة المضرة واللبس إلى آخره، بل إن الشركات لا تتورع عندما یمنع استھلاك سلع معینة في بلدانھا الأصلیة، أو یحدد لأسباب صحیة أو بیئیة ان تروجھا خارج بلدانھا.
					
اتھامات أخرى: 
ھناك مجالات أخرى عدیدة تشعر فیھا الدول المضیفة أن ھناك مساويء تأتي مع الشركات الأجنبیة تدفع الدول إلى تقیید عمل الشركات الأجنبیة، مثلاً تھمة استخدام تقنیة غیر ملائمة لموارد البلد كاستخدام أسالیب إنتاج تقلل من استخدام البشر في بلد فیھا عمالة مكثفة، مما یعمق مشكلة العطالة، أو بیع التقنیة بسعر احتكاري عال في شكل الإتاوات العالیة التي تفرضھا على من ترخص لھم باستخدام تقنیة مملوكة للشركة، كذلك ھناك إتھام بالتھرب من دفع الضرائب. 
	

								
ثالثاً: الإجراءات الحكومیة المتعارضة مع عملیات الشركات الأجنبیة:
					
1ـ إجراءات محایدة:
 وھي إجراءات لا تفرق بین الشركات الأجنبیة والمحلیة، وإنما المقصود بھا جمیع الشركات، ولكنھا غالباً تؤثر على الشركات الأجنبیة أكثر مما تؤثر على الشركات المحلیة، ومنھا ما یلي:
					
" أن یحتل مواطنو الدولة المضیفة وظائف علیا، ومقاعد في مجالس إدارة الشركات. إجبار الشركات العاملة في التصدیر أن تبیع في السوق المحلي بسعر محدد یدعم الاستھلاك المحلي. تحدید نسبة دنیا للمحتوي المحلي في كل منتج على الشركات الالتزام به. معاملة احتیاجات الشركات من العملة الصعبة بأفضلیة عادیة، وبذلك لا تتھیأ للشركات الأجنبیة العملة الصعبة الضروریة ".
					
2 ـ اجراءات منحازة:
تھدف مثل ھذه الإجراءات إلى إعطاء الشركات المحلیة میزة فوق الشركات الأجنبیة الأصل تماماً مثلما تفعل الحواجز الجمركیة، من ذلك:
					
" السماح فقط بالاستثمار الأجنبي، إذا كان ھناك شركاء محلیون، وأحیاناً بنسبة تفوق 50%، كانت الھند وكذلك الصین تصران على ذلك حتى عھد قریب "

" فرض رسوم أو ضرائب عالیة على الشركات الأجنبیة العاملة في البلد. عدم السماح للشركات الأجنبیة بالاقتراض من البنوك المحلیة ". 
					
3 ـ الحرمان من الأصول المملوكة:
[bookmark: _GoBack] قد یكون ذلك حرماناً كاملاً أو قد یكون جزئیاً، أو قد یتضمن مجرد الحرمان من استخدام الأصول لفترة وجیزة أو طویلة، الشيء الذي سیضعف الشركة على أي حال، الحرمان الكامل یعني المصادرة التي قد تشمل شركة معینة أو صناعة بأكملھا، والمصادرة على أي حال، لیست حرماناً بالضرورة إذا صحبھا تعویض، فالمصادرة حق من حقوق السیادة تجیزه القوانین والدساتیر، بما فیھا القانون الدولي لكل حكومة على شریطة أن یتلقى من تتم مصادرة ممتلكاتھم تعویضاً كافیا. المصادرة قد تحدث مع التعویض أو بدونه، وھناك من یفرقون بینھا وبین الاستیلاء الذي یكون دائماً بدون تعویض Expropriation vs. Confiscation أما التأمیم فھو یھدف إلى قصر نشاط اقتصادي معین على المواطنین فقط، مما یعني إجبار الشركة الأجنبیة على البیع بأي سعر أو تعریضھا للمصادرة. 
									
رابعاً: إجراءات یتخذھا البلد موطن الشركة الأجنبیة:			

قد تفرض الدولة موطن الشركة الخارجیة، قواعد لسلوك شركاتھا في الخارج، أو قوانین متصلة بسیاستھا الخارجیة أو الداخلیة، على الشركات من ذلك البلد مراعاتھا، وھي بذلك تحد من حریة قرارھا، نذكر ھنا منع الشركات العربیة الحكومیة العاملة في الخارج من التعامل أو المساھمة في شركات الخمور، أو الشركات التي تدیر محال القمار، أو الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائیلي، لا یقتصر ھذا النوع من التحكم على الدول الإسلامیة والعربیة، فھناك القانون الأمریكي المطبق على الشركات الأمریكیة، والذي یحظر التعامل مع كوبا، أو یحدد التعامل مع الصین في سلع معینة، بالإضافة إلى ذلك، قد تسن الدولة قوانین محلیة تمنع شركاتھا في الخارج من الإتیان بأي فعل من شأنه أن یؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي داخل تلك الدولة. 
									
خامساً: مخاطر مصدرھا دولة ثالثة:
					
تتمثل المصادر الخارجیة للمخاطر السیاسیة في فلسفات سیاسیة أو دینیة مصدرھا دولة ثالثة "تصدیر الثورات" أو الأحلاف الدولیة والضغوط العالمیة من الدول الأخرى، أو حرب عصابات في دولة مجاورة أو الإرھاب العالمي، قد تحتضن دولة ثالثة فلسفة ترى في التعامل التجاري مع الغرب تعامل غیر مرغوب، وتسعى إلى التأثیر على جیرانھا بتلك الأفكار، مما یؤثر على المناخ الاستثماري في الدولة الجارة المضیفة، أو إذا كانت الدول المجاورة للدولة المضیفة للاستثمار غیر مستقرة وبھا حروب عرقیة أو حروب عصابات، فقد تنتقل المعارك إلى الدول المضیفة عندما تتعقب فرقة محاربة أخرى لجأت إلى الدولة المضیفة، مما یھدد سلامة الممتلكات والعملیات في الدولة الأخیرة، كذلك العضویة في حلف دولي قد تجر الدولة المضیفة إلى اتخاذ إجراءات مثل مقاطعة منتجات بلد أو شركة "م.ج"، مسایرة لأعضاء الحلف أو قد تدفعھا لذلك ضغوط دولیة، إلخ، على ھذا یتسع مجال تحلیل المخاطر لیشمل، لا مجرد عناصر الوضع السیاسي في الدولة المضیفة، بل الأوضاع السیاسیة في الدول المجاورة .
							
		
سادساً: استراتیجیات درء المخاطر: 

ھناك عدة استراتیجیات تطبقھا الشركات للتعامل مع المخاطر السیاسیة، تتضح فیما یلي:
					
التفاوض المسبق: 
على الشركة الأجنبیة توقع المصاعب والوصول إلى تفاھم مع البلد المضیف قبل الدخول في الاستثمار حول التغیرات التي یمكن أن تحدث وما سیحدث للشركة حینھا، مثل ھذا التفاوض قد یؤدي إلى اتفاقیة تبرم بین الطرفین لتحدید الحقوق والواجبات على كل جانب .
					
*التأمین ضد المخاطر:
 تقوم الشركة بالتأمین ضد المخاطر ومن ثم تقوم شركات التأمین بتقدیم تعویض للشركة المتأثرة في حالات الحروب والاضطرابات والمصادرة التي تمنع الشركة من العمل أو تحد من نشاطھا ملحقة بھا خسائر وأضراراً. 
									
*التكیف: 
قد تتغیر النظرة الحكومیة كما تتغیر أسبقیات الحكومة وتتبدل الأوضاع التي تواجھھا الشركة بأوضاع جدیدة غیر التي كانت ساریة عند اتخاذ القرار، والدخول في استثمارات داخل البلد، في ھذه الحالة، بمقدور الشركة أن تصر على تفسیر الاتفاقیة كما تراھا "إن كانت ھناك اتفاقیة" وتتمسك بالنص أو أن تحاول الشركة التكیف مع الوضع الجدید.
					
*التخطیط للطوارئ:
 بعد أن تبدأ الشركة في العمل، فقد تجد طوارئ أخرى، ولذا ینبغي على الشركة أن تكون لدیھا خطة تحدد ما ستفعلھ إذا ما حدثت اضطرابات في البلد الذي تعمل فیھ، ویفرض ذلك على الشركة أن تعرف مواطن ضعفھا وإجراءاتھا العادیة، وتطرح أسئلة على نفسھا مثل: 
كیف تحمي الشركة ممتلكاتھا ومنشآتھا عند حدوث اضطرابات؟ ھل الإجراءات الحالیة مناسبة؟ أي المدیرین سیكون في خطر؟ 
یتطلب ذلك استقراء الأوضاع، ومعرفة ما سیحدث قبل وقوعه، وعلى كل شركة أن تكون لھا مصادرھا الخاصة عن الأوضاع في كل بلد كالسفارات والغرف التجاریة والجماعات الأجنبیة والتجمعات المھنیة.		 	 	 		
								
سابعاً: البیئة القانونیة:
				
الجوانب القانونیة الخاصة بالأعمال الدولیة:
					
* اللجوء إلى المحاكم:
 بعض المجتمعات تفضل اللجوء للمحاكم للفصل في النزاعات، بینما في مجتمعات أخرى یفضل المتنازعون المصالحة
					
  * الترجمة: 
بما أن التعامل یتم بین جنسیات ولغات مختلفة، تكتسب الترجمة أھمیة إضافیة عند صیاغة الاتفاقیة، ویجب حینھا التفكیر في كیف سیفسرھا القاضي أو المحكم إذا اضطر الطرفان للجوء إلیھما.
					
 * قانون من نطبق:
 لیست ھناك محاكم دولیة محایدة تنظر في النزاعات التي أحد طرفیھا مستثمر أجنبي أو شركة، ولیست ھناك ھیئة دولیة ترخص الشركات، فھل للشركة وطن أو جنسیة واحدة؟ أم ھل لھا أكثر من جنسیة؟ طبقاً لوجھة النظر الأمریكیة الترخیص للشركة ، أي شركة، بالعمل ھو عمل من أعمال السیادة، وجنسیة الشركة من جنسیة الدولة المرخصة لھا، من الجانب الآخر، ترى بعض الفلسفات القانونیة في بلاد أخرى أن قیام الشركة ھو اتفاق بین أفراد ولیس عملاً من أعمال السیادة، ولذا لیس من الضروري أن تكون جنسیة الشركة ھي جنسیة الدولة المرخصة لھا بالعمل
					
*  النظم القانونیة التي تخضع لھا الشركات: 
تخضع الشركة الأجنبیة بدرجات متفاوتة إلى ثلاث مجموعات من القوانین:					
قوانین البلد الأم، والذي ھو بلد ومقر الشركة الأصلي الذي یتحكم في خروجھا ویؤثر على نشاطھا بقدر ما یستطیع قوانین البلد المضیف، وھي أكثر القوانین تأثیراً على عملیات ومنشآت الشركة في ذلك البلد القانون الدولي الذي یمكن أن تلجأ إلیه عند الحاجة.	


